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م.د. خضر عبد الباقي خضر عباس الدجيلي

المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف

الملخص

ــة  ــوم المختلف ــد الآراء في العل ــد نق يع

مــن العوامــل المهمــة التــي تــؤدي الى 

إثــراء البحــث العلمــي في تلــك العلــوم 

وبالتــالي تطورهــا ونضجهــا، ومــن تلــك 

العلــوم أصــول الفقــه الــذي يعــد 

ــص  ــي اخت ــة الت ــوم المنهجي ــن العل م

الفكــر الإســامي بشــكل عــام  بــه 

والامامــي بشــكل خــاص، وكان لعلــاء 

الأصوليــة  الاشرف  النجــف  مدرســة 

الحديثــة الــدور الريــادي في تطــور 

خــال  مــن  ونضجــه  العلــم  هــذا 

المســتفيضة،  ومناقشــاتهم  أبحاثهــم 

ــن  ــو م ــم ه ــوع التزاح ــا أن موض ك

الموضوعــات الأصوليــة الحديثــة التــي 

ــاول موضــوع تعــارض الأحــكام في  تتن

مقــام الامتثــال عــى مســتوى الافــراد، 

ــة بالغــة في  ــاً مــا يحظــى بأهمي وغالب

الفقــه الإســامي وهنــا تكمــن أهميــة 

ــي  ــكلته فه ــا مش ــث، وأم ــذا البح ه
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بيــان الآراء الأصوليــة ونقدهــا لــدى 

في  الاشرف  النجــف  مدرســة  علــاء 

موضــوع التزاحــم وتحليلهــا بشــكل 

ــرادات  ــث إي ــذ البح ــد اتخ ــق، وق دقي

ــى آراء  ــاته ع ــاض ومناقش ــيخ الفي الش

الســيد الشــهيد الصــدر إنموذجــاً لنقــد 

التزاحــم  المتعلقــة في موضــوع  الآراء 

البحــث  إثــراء  عــى  يســاعد  مــا 

ــم  ــال تقدي ــن خ ــي م ــولي الامام الاص

ــدة. ــات جدي ــكار وتحلي أف

عــى  البحــث  إنتظــم  الإجــراءات: 

تمهيــدي  مبحــث  يســبقهما  مبحثــن 

ــة  ــات تعريفي ــه الى مقدم ــت في تطرق

للعنــوان مــن خــال تعريــف علــم 

منــه  والغــرض  وفائدتــه  الأصــول 

وأهميــة دراســة التزاحــم، ثــم جــاء 

موضــوع  ليتنــاول  الأول  المبحــث 

ــه  ــال تعريف ــن خ ــاً م ــم أصولي التزاح

لغــةً وأصطلاحــاً وبيــان مرجحاتــه، أمــا 

ــث  ــرق البح ــد تط ــاني فق ــث الث المبح

ــات  ــرادات والمناقش ــم الإي ــه إلى أه في

التــي اوردهــا الشــيخ الفيــاض عــى 

ــا  ــدر وتحليله ــهيد الص ــيد الش آراء الس

ــا  ــا، وآخــر دعوان ــح الراجــح منه وترجي

ان الحمــد للــه رب العالمــن.

الآراء   – نقــد  المفتاحيــة:  الكلــات 

– الأصوليــة – التزاحــم – الفيــاض - 

الصــدر 

Abstract
Criticism of opinions in different 
sciences is one of the important factors 
that lead to the enrichment of scientific 
research in those sciences and thus 
their development and maturity, and 
one of those sciences is Usul al-Fiqh, 
which is one of the methodological 
sciences that specialized in Islamic 
thought in general and the Imami 
in particular, and the scholars of the 
modern fundamentalist school of 
Najaf al-Ashraf had the leading role 
in the development and maturity of 
this science through their extensive 
research and discussions, and the 
topic of crowding is a modern 
fundamentalist topic that deals with 
the issue of conflict of provisions in 
compliance at the individual level, 
and is often of great importance in 
Islamic jurisprudence and here lies the 

importance of this research.
Procedures: The research was 
organized into two articles preceded 
by an introductory article in which I 
dealt with introductory introductions 
to the title through the definition of the 
science of fundamentals, its usefulness 
and purpose, and the importance of 
studying the conflict, then the first 
article dealt with the topic of the 
conflict in fundamentalism by defining 
it in language and terminology and 
indicating its likelihoods, while the 
second article dealt with the most 
important responses and discussions 
of Sheikh al-Fayyad to the opinions of 
Sayyid Al-Shahid Al-Sadr, analyzing 
them and weighing the most likely 
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of them, and our last supplication is 
that praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds.
Keywords: Criticism - Opinions - 
Fundamentalism - Al-Fayyad - Al-Sadr

المقدمة 

والصــاة  العالمــن  رب  للــه  الحمــد 

ــا المصطفــى محمــد  والســام عــى نبين

وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن وبعــد:-

تعــد مدرســة النجــف الاشرف الأصوليــة 

التــي  المــدارس  طليعــة  في  الحديثــة 

العلميــة،  الحركــة  فيهــا  ازدهــرت 

ونشــاطاتهم  بعلمائهــا  واشــتهرت 

الفكريــة والبحثيــة، إذ نخــرج منهــا 

ــاء  ــذاذ وزع ــاء الأف ــن العل ــات م المئ

الأصــول  وأئمــة  الإســامي  الفقــه 

والحديــث والتفســر، وليــس مــن شــك 

ــه  ــذي بذل ــل ال ــد الهائ ــدى الجه في م

هــؤلاء العلــاء لبنــاء هــذا الــرح 

ومظهــراً  نبراســاً  ليكــون  الحضــاري 

النــص  قــراءة  مظاهــر  مــن  رائعــاً 

وتحليــل أدوات التفكــر والتكيّــف مــع 

ــب  ــه، ولا ري ــم إعــادة صياغت ــع ث الواق

ــس  ــا أس ــدودة وله ــكام مح في أن الاح

وقواعــد، وفيــا يتعلــق بعلــم الأصــول 

ــات  ــن الموضوع ــم م ــاب التزاح ــإن ب ف

المهمــة في الأبحــاث الأصوليــة كونــه 

والعنــاصر  القواعــد  ببعــض  يرتبــط 

الأصوليــة.

وفي هــذا البحــث ســنكون عــى المحــك 

المعاصريــن  العلــاء  محــاولات  مــع 

ــتفيضة في  ــاتهم المس ــذاذ في مناقش الأف

موضــوع التزاحــم في الاحــكام، والإشــارة 

ــح  ــح الراج ــاف وترجي ــاط الإخت إلى نق

منهــا.

وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه 

إلى مبحثــن يســبقهما مبحــث تمهيــدي 

ــة  ــات تعريفي ــه إلى مقدم ــت في تطرق

الأول  المبحــث  جــاء  ثــم  للبحــث، 

أصوليــاً  التزاحــم  موضــوع  ليتنــاول 

وبيــان  تعريفــه  خــال  مــن  وذلــك 

مرجحاتــه، أمــا المبحــث الثــاني فقــد 

ــرادات والآراء  ــم الإي ــه لأه ــت في تطرق

ــاني  ــاض عــى مب ــة للشــيخ الفي الأصولي

الســيد الشــهيد الصــدر في هــذا البــاب، 

ــت البحــث بخاتمــة عرضــت  ــد أنهي وق

فيهــا لأهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا 

المصــادر  قائمــة لأهــم  مــع  البحــث 

والمراجــع، وآخــر دعوانــا ان الحمــد للــه 

رب العالمــن.

ــري  ــار النظ ــدي / الإط ــث التمهي المبح

ــة( ــات تعريفي ــث )مقدم للبح

بعلــم  التعريــف   - الاول  المطلــب 

الفقــه: أصــول 
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قبــل الدخــول في تعريــف هــذا العلــم 

ــه مكــون مــن  لابــد لنــا مــن معرفــة أنّ

مفردتــن هــا:

)فقــه(،  وكلمــة  )أصــول(  كلمــة 

في  والاصــل  اصٔــل،  جمــع  فالأصــول 

في  والاصــل  الــيء1،  اســفل  اللغــة: 

الاصوليــن  ولاســيما  العلــاء  عــرف 

عــدة  في  يســتعمل  والفقهــاء  منهــم 

معــان منهــا:  الراجــح، ومــا يتفــرع 

ــا  ــل، والقاعــدة، وم ــه غــره، والدلي علي

يثبــت وظيفــة عمليــة عنــد الجهــل 

بالحكــم الشرعــي مــالم يــدل عليــه 

دليــل2.

ــيء  ــم بال ــة: العل ــو لغ ــه فه ــا الفق امٔ

والفهــم لــه والفطنــة3، واصطلاحــاً هــو:  

ــة  ــة الفرعي ــكام الشرعي ــم بالأح ))العل
ــة((4 ــا التفصيلي ــن أدلته ع

ــن  ــى الكلمت وبعــد التعــرف عــى معن

أصــول  معرفــة  علينــا  يســهل  فانــه 

ــه عــن  ــم يبُحــث في الفقــه، فهــو ))عل

قواعــد تقــع نتيجتهــا في طرق إســتنباط 

ــاة  ــه أن الص ــي(( ومثال ــم الشرع الحك

واجبــة في الشريعــة الاسٕــامية، وقــد 

دلّ عليهــا قولــه تعــالى ))وأن اقيمــوا 

الصــاة((5، ولكــن دلالــة الايٓــة متوقفــة 

عــى ظهــور صيغــة الامــر في الوجــوب، 

ومتوقفــة ايضــاً عــى أن ظهــور القــرانٓ 

حجــة يصــح الاســتدلال بهــا. وهــذا هــو 

أيــر تعريفــات العلــم وأســدّها. علــاً 

بــانٔ المتقدمــن مــن علــاء الاماميــة قد 

ــاً  ــا مث ــب ومنه ــكل مقتض ــوه بش عرفّ

تعريــف الشــيخ الطــوسي بــانٔ ))أصــول 

وقــد  الفقــه((6،  أدلــة  هــي  الفقــه 

يتــم الاعــراض عــى هــذا التعريــف 

ــه مــن  ــانٔ اصــول الفقــه ليســت ادلت ب

ــد  ــي القواع ــا ه ــنة، وانم ــاب والس الكت

ــكام  ــتنباط الاح ــتخدم في اس ــي تس الت

ــة. ــة مــن هــذه الادل الشرعي

إلا أن هــذا الاعــراض غــر وارد؛ لأنهــم 

ــي  ــة ه ــدون بالأدل ــم يري ــوا بانٔه صرح

أدلــة الفقــه عــى وجــه الاجــال، وهــي 

عبــارة اخٔــرى عــن قواعــد الاســتنباط7.

المطلــب الثــاني  -موضــوع علــم الاصول 

والغــرض مــن دراســته والفائــدة منه

ــاء ان  ــد العل ــه عن ــالم علي ــن المتس م

بحوثــه  تــدور  علــم موضــوع  لــكل 

اتضــح مــا تقــدم ان  حولــه، وقــد 

موضــوع علــم الاصــول هــو قواعــد 

اســتنباط الحكــم الشرعــي فهــو يتكفــل 

بتنقيحهــا وإثبــات أدائهــا الى العلــم 

بالحكــم الشرعــي لتكــون حجّــة يرجــع 

اليهــا في مقــام اســتنباط الحكــم، وأمــا 

أكــر  الى  تــؤدي  لا  التــي  القواعــد 

مــن الظــن بالحكــم، فيتكفــل هــذا 

العلــم بإقامــة الادلــة عــى بطلانهــا 

وعــدم جــواز الرجــوع إليهــا في عمليــة 
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الاســتنباط.

العلــم  الى  تــؤدي  التــي  فالقواعــد 

أساســيان:- قســان  هــي  بالحكــم 

الاول: مــا يــؤدي الى العلــم بصــدور 

الشــارع  عــن  الحكــم  عــى  الدليــل 

المقــدس، ومثالــه القاعــدة القائلــة بــأن 

المنقولــة  الروايــة  مضمــون  موافقــة 

عــن المعصــوم لمحكــم الكتــاب والســنة 

تــؤدي الى العلــم بصدورهــا عنهــم.

الثــاني: مــا يــؤدي الى العلــم بمدلــول 

ــل الكاشــف عــن المــراد الواقعــي  الدلي

القائلــة:  القاعــدة  ومثالــه  للشــارع، 

ــل في  ــوارد في الدلي ــظ ال ــور اللف ان ظه

ــى  ــك المعن ــادر ذل ــنّ، أي تب ــى مع معن

الى الذهــن مــن مجــرد ســاع اللفــظ، 

يــؤدي الى العلــم بأنــه هــو المعنــى 

الحقيقــي للفــظ، وانــه المــراد الواقعــي 

ــدس8. ــارع المق للش

ومــا ســبق يتضــح للبحــث ان الغــرض 

مــن دراســة علــم الاصــول هــو تحصيــل 

الاحــكام  اســتنباط  عــى  القــدرة 

التفصيليــة،  ادلتهــا  مــن  الشرعيــة 

ومعرفــة الوظيفــة العمليــة عنــد تعــذر 

ــي. ــم الشرع ــة الحك ــول الى معرف الوص

في  تســهم  قاعــدة  كل  فــإن  وعليــه 

تحقيــق هــذا الغــرض فهــي قاعــدة 

الأمــر  أول  أكانــت  ســواء  أصوليــة 

ام  لغويــةً  قاعــدة  كانــت  أم  عقليــةً 

ــرى،  ــوم الأخ ــد العل ــن قواع ــا م غيره

ولا يعنــي هــذا ان قواعــد هــذا العلــم 

الغــرض  بهــذا  الفائــدة  منحــرة 

ــده  ــن قواع ــر م ــل أن الكث فحســب، ب

القانــون  علــاء  عنهــا  يســتغني  لا 

والمدرســون وغيرهــم ممــن يهتمــون 

بفهــم النصــوص القانونيــة واللغويــة 

ــن  ــا9. وم ــة وغيره ــة والتأريخي والعلمي

الاصــول  علــم  أهميــة  تتضــح  هنــا 

وفائدتــه للاســتدلال الفقهــي، ذلــك أن 

الاســتدلال عــى الحكــم الشرعــي في كل 

مســألة يتوقــف عــى مقدمتــن :-

ــألة  ــك المس ــط بتل ــا يرتب ــا: م احداه

مــن قبيــل الآيــة أو الروايــة التــي وردت 

ــا. في حكمه

تدخــل في  التــي  القواعــد  وثانيهــا: 

ــألة  ــك المس ــم تل ــى حك ــتدلال ع الاس

كالقاعــدة القائلــة: إن صيغــة الأمــر 

ظاهــرة في الوجــوب والقاعــدة القائلــة 

معانيهــا  في  ظاهــرة  الالفــاظ  ان 

واقعــاً. للمتكلــم  المــرادة  الحقيقيــة 

فوظيفــة علــم الأصــول بالنســبة الى 

وظيفــة  تشــابه  الفقهــي  الاســتدلال 

للاســتدلال  بالنســبة  المنطــق  علــم 

بوجــه عــام؛ ذلــك ان علــم المنطــق 

يــزود الاســتدلال بوجــه عــام بالقواعــد 

التــي لا تختــص ببــاب مــن أبــواب 

الاصــول  وعلــم  آخــر،  دون  التفكــر 
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خاصــة  الفقهــي  الاســتدلال  يــزود 

بالقواعــد التــي لا تختــص بمســألة مــن 

أخــرى10. دون  الفقــه  مســائل 

دراســة  أهميــة   - الثالــث  المطلــب 

التزاحــم موضــوع 

يمتلــك الفكــر الاصــولي الامامــي الأصالــة 

والحداثــة في معالجــة الموضوعــات ذات 

الصلــة بعلــم الاصــول ومنهــا التزاحــم، 

والــذي يمثــل حالــة التنافي بــن الحكمين 

التكليفيــن بســبب عــدم قــدرة المكلف 

عــى الجمــع بينهــا في حــال الامتثــال، 

وعليــه فــان التزاحــم بهــذا المعنــى 

يخــرج عــن معنــى التعــارض الحقيقــي 

الــذي هــو التنــافي بــن مــؤدى الدليلــن 

في مرحلــة الجعــل، أي بمعنــى ان كل 

مدلــول ينفــي واقعيــة مدلــول الدليــل 

الآخــر بعــد أن يثبتــه لنفســه.

وخــروج التزاحــم بهــذا المعنــى عــن 

التعــارض الحقيقــي بــن الادلــة يتوقــف 

عــى

ثبوت شرطين:-

في  الترتــب  بإمــكان  الالتــزام   : الاول 

يكــون  بــأن  المتزاحمــن  الوجوبــن 

ــر  الوجــوب الآخــر مجعــولاً عــى تقدي

الاول. الوجــوب  عصيــان 

الثــاني :- الالتــزام في كل خطــاب شرعــي 

ــك  ــن التمس ــع ع ــه يمن ــي ل ــد لبّ بمقيّ

الاشــتغال  لحــال  الخطــاب  بأطــاق 

بالضــد الواجــب.

فــاذا تــم هــذان الشرطــان كانــت موارد 

التزاحــم خارجــة عــن نطــاق التعــارض 

الحقيقــي، اذ لا يقــع حينئــذ أي تنــاف 

بــن الجعلــن، بــل كلاهــا يكــون ثابتــاً 

عــى موضوعــه11.

فالتزاحــم اذن ينطــوي عــى مســائل 

هامــة ودقيقــة والهــدف منهــا تحديــد 

عنــد  للمكلــف  العمليــة  الوظيفــة 

المســائل  وهــذه  الواجبــات،  تزاحــم 

كانــت موضــع نقاشــات مســتفيضة بــن 

أعــام الفكــر الاصــولي الامامــي، ومنهــم 

الســيد الشــهيد الصــدر )ره(12، والشــيخ 

ان  البحــث  ويــرى  )ره(13،  الفيــاض 

ــة  ــن الدق ــف ع ــات تكش ــذه النقاش ه

ــام  ــي واهت في البحــث الاصــولي الامام

العلــاء بــدور العقــل والاجتهــاد في 

ــراء  ــؤدي اث ــا ي ــات م ــذه الموضوع ه

الفكــر الاصــولي الامامــي مــن خــال 

موضــوع  في  جديــدة  آراء  تقديــم 

تنميــة  الى  بالإضافــة  هــذا  التزاحــم، 

والاســتنباط،  التحليــل  عــى  القــدرة 

للعلــاء  ضروريــة  مهــارات  وهــي 

والباحثــن في هــذا العلــم.

ويبــدو ان هــذه النقاشــات والاختلافات 

عنــد العلــاء تعــود بالدرجــة الأســاس 

ــخصية  ــود الى ش ــة تع ــباب ذاتي الى أس

العــالم الفقيــه، والتــي تدخــل فيهــا 
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تفكــره  ومــدى  الذهنيــة،  قدرتــه 

وموضوعيتــه في التفكــر، وســعة نظــره 

ونظرتــه لدقائــق الأمــور، وتحصيلــه 

وإلمامــه بالعلــوم المختلفــة واطلاعــه 

وايضــاً  المســائل،  مســتحدثات  عــى 

ــة  ــة خارج ــباب موضوعي ــود الى أس تع

الى  وراجعــة  الفقيــه  شــخص  عــن 

في  يســتعملها  التــي  الاليــة  العلــوم 

الاســتنباط14. عمليــة 

ويــرى البحــث ان الآراء الأصوليــة في 

ــن  ــاً م ــزءاً مه ــد ج ــم تع ــاب التزاح ب

قواعــد أصــول الفقــه، وبالتــالي فــان 

دراســتها تســاعد عــى فهــم أعمــق 

ــة  ــا مرتبط ــي؛ لأنه ــم المنهج ــذا العل له

بمفرداتــه المتعــددة. وتكمــن أهميــة 

بالنســبة  التزاحــم  موضــوع  دراســة 

للفقيــه مــن خــال ترتيــب الاحــكام 

بحســب الأولويــة، فقاعــدة التزاحــم 

ــم  ــم الأه ــة، وتقدي ــدة عقلي ــي قاع ه

ــي يبُحــث  ــل عق ــو دلي ــم ه ــى المه ع

عــادة في المســتقلات غــر العقليــة، كــا 

ان دراســة التزاحــم وبيــان آراء العلــاء 

لعلــاء  معرفيــة  إضافــة  يعــد  فيــه 

الأصوليــة  الاشرف  النجــف  مدرســة 

الحديثــة في هــذا البــاب.

المبحث الاول / التزاحم أصولياً

المطلــب الاول-  تعريــف التزاحــم لغــة 

واصطلاحاً

اولاً / التزاحــم لغــة:- الــزاي والحــاء 

والميــم اصــل يــدل عــى انضــام في 

شــدة ، يقــال زحََمَــه يزَحمــه15، وزحََــمَ 

يزحمونهــم  بعضــاً  بعضهــم  القــوم 

زحَْــاً وزحِامــاً: أي ضايقوهــم، والامواج 
تزدحــم وتتزاحــم أي تلتطــم.16

يعــد   -: إصطلاحــاً  التزاحــم   / ثانيــاً 

مبتكــرات  مــن  التزاحــم  مصطلــح 

الأصوليــن المتأخريــن مــن الاماميــة، 

عنــد  العهــد  حديــث  ليــس  ولكنــه 

ــت  ــرى، فكان ــامية الأخ ــب الإس المذاه

بحوثــه تنــدرج غالبــاً تحــت عنــوان 

ــا  ــح، ك ــادل والتراجي ــارض أو التع التع

نجــد ان المتقدمــن مــن علــاء الامامية 

وعلــاء المذاهــب الأخــرى قــد تعرضــوا 

لجوانبــه النظريــة كقواعــد خاصــة بــه، 

ــة  ــة ذات الصل ــه العملي ــاً لجوانب وايض

بالفقــه وافعــال المكلفــن، وأيضــاً في 

أصــول الفقــه وفي القواعــد الفقهيــة وفي 

بحوثهــم الفقهيــة كذلــك.

ويــرى بعــض العلــاء إن التزاحــم هــو 

مــن الموضوعــات الموجهــة للمكلفــن في 

ــه  ــر من ــر لا مف ــه أم ــب؛ لأن كل المذاه

يفرضــه الواقــع الخارجــي، والملاحــظ 

ان متأخــري علــاء الاماميــة قــد طــوّروا 

البحــوث النظريــة الخاصــة بــه بعدمــا 

ــد  ــه17. وق ــاً ل ــاً خاص ــوا اصطلاح وضع

ذكــر الاصولیــون ثلاثــة معــاني للتزاحــم 
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أقســامه18، وهــي  ذكــر  مــن خــال 

كالآتي:

1- التزاحــم المــاكي : ومعنــاه وقــوع 

الاحــكام  مقتضيــات  بــن  التنــافي 

ــع  ــو اجتم ــا ل ــر، ك ــا في التأث وملاكاته

الامــر والنهــي، فســيقع التنــافي بــن 

مقتــي الامــر ومقتــي النهــي، ولا 

يمكــن تأثــر كلا المقتضيــن في آن واحــد، 

ــان  ــرض وجــود مقتضي ــد ف ــك عن وكذل

التأثــر  متنافيــان في مقــام  ومــاكان 

ومقتــي  الوجــوب  مقتــي  وهــا 

الحرمــة، كــا لــو فــرض ان فعلاً مــا فيه 

ــدة  ــه مفس ــه في ــة ولكن ــة معين مصلح

ــا يمكــن ان يكــون کل واحــد  ايضــاً، ف

، لأن  مــن هذيــن المقتضيــن مؤثــراً 

المصلحــة تقتــي الايجــاب، والمفســدة 

ــون  ــن ان يك ــة، ولا يمك ــي الحرم تقت

ــالاً في آن  ــاً و ح ــد حرام ــل الواح الفع

ــولى  ــر الم ــام ينظ ــذا المق ــد، وفي ه واح

ــة  ــره غالب ــدة في نظ ــت المفس ــإن كان ف

عــى المصلحــة حــرمّ ذلــك الفعــل، وإن 

ــن  ــر ب ــا متســاويتين حكــم بالتخي كانت

الفعــل والــرك، وإن كانــت المصلحــة 

هــي الغالبــة أوجــب الفعل هــذا النوع 

مــن التزاحــم، إذ ذكــره بعــض العلــاء 

وأشــاروا إليــه في أبحاثهــم الاصوليــة، 

ــد  ــه ق ــم ان ــال الســيد الخــوئي: ))إعل ق

يطلــق تزاحــم المــاكات، كــا إذا كان في 

فعــل مصلحــة تقتــي إيجابــه، وجهــة 

مفســدة تقتــي تحريمــه((19 ومثــال 

ذلــك: لــو أمــر المــولى المكلــف بالصــاة، 

مغصوبــةٍ،  أرضٍ  في  المكلــف  وكان 

فمــاك إيجــاب الصــاة هــو المصلحــة 

وهــي تقتــي وجوبهــا، ومــاك النهــي 

ــو  ــة ه ــاة في الارض المغصوب ــن الص ع

المفســدة، فالتزاحــم هنــا وقــع بــن 

الملاكــن20.

مثــل  الاصوليــن  بعــض  اشــار  وقــد 

المحقــق الخراســاني والســيد الشــهيد 

الصــدر الى أن هــذا القســم مــن التزاحم 

ــارض21. ــوع التع ــت موض ــدرج تح ين

ــذا  ــى ه ــالي:- ومعن ــم الامتث ٢- التزاح

ــن  ــافي ب ــو التن ــم ه ــن التزاح ــوع م الن

ــام  ــة في مق ــة الإلزامي الاحــكام التكليفي

ــال عــى أن يكــون منشــأ التنــافي  الامتث

هــو ضيــق قــدرة المكلــف عــن الجمــع 

ومثــال  الامتثــال،  مقــام  في  بينهــا 

ــف  ــز المكل ــق أن عج ــو اتف ــا ل ــك م ذل

عــن الجمــع بــن وجــوب النفقــة عــى 

الزوجــة ووجــوب النفقــة عــى الاب 

فانــه يحصــل التنــافي في مقــام الأمتثــال 

امتثــال أحــد  بــن الوجوبــن، أي أن 

الوجوبــن يفــي الى العجــز عــن امتثال 

الوجــوب الآخــر22.

وهــذا التزاحــم هــو المقصــود في مــورد 

المحقــق  إليــه  أشــار  وقــد  البحــث، 
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النائينــي بقولــه ))فــان تزاحــم الاحــكام 

انمــا يكــون في عدم صرف قــدرة المكلف 

ــكام  ــع الاح ــد تشري ــال بع ــى الامتث ع

ــه المــاكات))23. ــا تقتضي ــق م عــى طب

أصــدر  قــد  المــولى  أن  بمعنــى  إي 

ــة  ــاكات المقتضي ــب الم ــه بحس احكام

ــة بحــق  ــزة وفعلي لهــا، وأصبحــت منجّ

الصــاة  أداء  ذلــك  ومثــال  المكلــف، 

ــاك،  ــى اله ــرف ع ــان م ــاذ انس وإنق

فملاكهــا واحــد وهــو المصلحــة التــي 

اقتضــت وجــوب كل منهــا، غــر ان 

إلا  يمكــن صرفهــا  لا  المكلــف  قــدرة 

الى أحــد الواجبــن حــراً ولا يمكــن 

ــاً. ــا مع ــال له الامتث

ــى  ــاء الى المعن ــار بعــض العل ــد أش وق

هــو  الترتــب  مــورد  أن  مــن  نفســه 

العلــم بالخطابــن وتنجزهــا، لكــون 

الترتــب مــن مصاديــق التزاحــم المنــوط 

بتنجــز الخطابــن؛ لأن التزاحــم الامتثالي 

ــي  ــث الفع ــام البع ــون إلا في مق لا يك

المتوقــف عــى الوصــول، فيكــون أحــد 

التكليفــن أو الحكمــن يتوقــف امتثالــه 

عــى مخالفــة الآخــر، وذلــك لعجــز 

المكلــف عــى امتثــال كليهــا معــاً، 

كــا إذا توقــف انقــاذ غريــق عــى 

ــك  ــا، أو كان هنال ــرك الصــاة في وقته ت

غريقــان لا يســتطيع المكلــف الا إنقــاذ 

أحدهــا24.

٣ - التزاحــم الحفظــي:- وهــذا القســم 

ــدر )ره(  ــهيد الص ــيد الش ــه الس ــال ب ق

وعــرّ عنــه بنظريــة التزاحــم الحفظــي، 

ــو أن بعــض العلــاء قــد أشــاروا إلى  ول

ــميتها،  ــن دون تس ــن م ــا ولك مضمونه

وقــد عــرّ عنــه الســيد الشــهيد الصــدر: 

الــذي  التزاحــم  عــن  عبــارة  بأنــه 

يحصــل بــن مــاكات الاحــكام الواقعيــة 

في مقــام الحفــاظ عــى تلــك المــاكات 

عنــد حصــول الاشــتباه والاختــاط عنــد 

المباحــات  اختــاط  بســبب  المكلــف 

والواجبــات  بالمحرمــات  الواقعيــة 

ــا25. ــزه له ــدم تميي ــة وع الواقعي

فمــن المعلــوم أن لــكل حكــم مــاكاً 

يقتــي جعلــه، فمــاك الوجــوب مثــاً 

ومــاك  والمحبوبيــة،  المصلحــة  هــو 

الحرمــة هــو المفســدة والمبغوضيــة ، 

ومــاك الاباحــة هــو ان يكــون المكلــف 

ــل  ــبب خلــو الفع مطلــق العنــان بس

أو تحريمــي،  إلزامــي  مــن أي مــاك 

فهنــا لــو شــك المكّلــف في حليّــة بعــض 

ووجــوب  مثــاً،  حرمتهــا  و  الاشــياء 

بعــض الامــور وإباحتهــا، فنفــس حالــة 

وهــذا  فيهــا،  المكلــف  عنــد  الشــك 

عنــد  اذا حصــل خلــط  انــه  معنــاه 

المكلــف بحيــث لا يعلــم حرمــة هــذه 

ــن  ــا م ــا ، ولا وجوبه ــياء أو حليّته الاش

توجيــه  ســبيل  في  فالمــولى  إباحتهــا 
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ــا أن  ــه، أم ــط عن ــع الخل ــف ورف المكل

ــه ، ويوجــب  يحــرم مــا يشــك في حرمت

مــا يشــك في اباحتــه، أو يحكــم بحليــة 

مــا يشــك بحرمتــه، ويبيــح مــا يشــك في 

وجوبــه، علــاً ان الشــك ليــس في فعــل 

ــددة  ــل حصــل في أحــكام متع واحــد ب

فــإن  لذلــك  متعــددة؛  لموضوعــات 

المــولى وفي مقــام رفــع هــذا الخلــط 

الواقــع إمــا أن يجعــل الحرمــة عــى 

حتــى  الحرمــة  المشــكوكة  الاحــكام 

وان كان مــن بينهــا امــور مباحــة في 

الواقــع بنفســها تقديمــاً للمــاك الأهــم 

ــاك  ــك أن م ــى ذل ــره، ولا يعن ــى غ ع

فيــه  اصبــح  قــد  الواقعــي  الإباحــة 

مفســدة فاقتــى الحرمــة ، وأمــا يبيــح 

ــه اذا كان  ــك في حرمت ــا شُ ــولى كل م الم

باعتقــاده أن مــاك الاباحــة أهــم مــن 

مــاك الحرمــة حتــى وإن كان مــن بــن 

ــات  ــة محرم ــات الظاهري ــذه المباح ه

المــاكات  في  اذاً  فالأهميــة  واقعيــة، 
ــك.26 ــرض ذل ــي تف ــي الت وه

ويبــدو للبحــث ان هــذا النــوع هــو 

ــن  ــد الاصولي ــث عن ــورد البح ــس م لي

ــاص  ــه خ ــه ان ــم بوصف ــاب التزاح في ب

ــأي  ــه ب ــف ب ــة للمكل ــولى، ولا علاق بالم

حــال مــن الاحــوال، فــا يوجــد لــه دور 

في الترجيــح أو التخيــر أو مــا شــابه 

ــك. ذل

بــاب  مرجحــات   - الثــاني  المطلــب 

التزاحــم.

عنــد  عليهــا  المتفــق  الامــور  مــن 

ــالي  ــن أن حكــم التزاحــم الامتث الأصولي

عنــد المكلــف هــو ترجيــح احدهــا 

وضــع  فقــد  ولــذا  الآخــر؛  عــى 

الاصوليــون ضوابــط خاصــة للترجيــح 

في هــذا المــورد ســميت بـــ )مرجحــات 

بــاب التزاحــم( وهــي كــا يــي:-

بالقــدرة  المــروط  ترجيــح   -: الاول 

بالقــدرة  المــروط  عــى  العقليــة 

الشرعيــة:-

ــدرة المأخــوذة في لســان  ــى الق اي بمعن

الدليــل عــى المــروط بهــا، ومثــال 

المــروط  الحــج  مزاحمــة  ذلــك 

بالقــدرة الشرعيــة لغــره غــر المــروط 

الا بالقــدرة العقليــة )كإداء الديــن مثلاً( 

فيتقــدم الديــن عــى الحــج، والترجيــح 

ــروط  ــر الم ــون غ ــل ك ــو لأج ــا ه هن

بالقــدرة الشرعيــة يعتــر تعجيــزاً مولوياً 

ــوي لم  ــز المول ــع التعجي ــروط، وم للم

تتحقــق شروط وجــوب المــروط.

الثــاني:- تقديــم المضيّــق عــى الموسّــع:- 

ــاة  ــة الص ــم مزاحم ــو ت ــا ل ــه م ومثال

في آخــر وقتهــا لإزالــة النجاســة عــن 

المســجد، ففــي هــذه الحالــة يقــدم 

)الصــاة(  وهــي  الوقــت  مضيّــق 

)إزالــة  الوقــت وهــي  عــى موسّــع 
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النجاســة(27.

ــدل  ــه ب ــس ل ــا لي ــح م ــث:- ترجي الثال

ــا إذا كان  ــه م ــدل: ومثال ــه ب ــى مال ع

لأحــد الواجبــن بــدل في طولــه دون 

الآخــر، كــا اذا وقــع التزاحــم بــن 

الامــر بالوضــوء والأمــر بتطهــر البــدن 

للصــاة ، فبــا أن الوضــوء لــه بــدل 

وهــو التيمــم، فــا يمكــن مزاحمــة أمــره 

مــع أمــر التطهــر، فيقــدم رفــع الخبــث 

ويكتفــى في الصــاة بالطهــارة الترابية28.

ــه  ــذي ظــرف امتثال ــم ال ــع:- تقدي الراب

مقــدم عــى الــذي ظــرف امتثالــه غــر 

ــن  ــض ب ــر المري ــا اذا دار ام ــدم، ك مق

في  والقيــام  الاولى  الركعــة  في  القيــام 

الركعــة الثانيــة، فيقــدم الاول لأن تقــدم 

ــح. ــه مرجّ زمان

الخامــس:- الترجيــح بالأهميــة:- ولــه 

ــي: ــة ه ــور ثلاث ص

الاهميــة  معلــوم  ترجيــح   - الاولى: 

أحــد  ان  المرجــح  هــذا  وخلاصــة 

الواجبــن المتزاحمــن إذا ثبــت كونــه 

ــدّم عليــه،  أهــم مــن الواجــب الآخــر قُ

ويمكــن أن يبرهــن عليــه بأحــد تقريبين:

أ- ان القيــد اللبــي العــام في الخطابــات 

الشرعيــة يقتــي عــدم الاشــتغال بضــد 

ــق،  ــن المتعل ــة ع ــل أهمي واجــب لا يق

ــتغال  ــى الإش ــق ع ــد ينطب ــذا القي وه

المهــم، فيكــون  بالنســبة الى  بالأهــم 

رافعــاً لموضــوع الواجــب المهــم دون 

ــس. العك

ــم  ــزوم تقدي ــم بل ــل يحك ب - ان العق

الخطــاب معلــوم الاهميــة عــى الآخــر، 

باعتبــار أن تركــه تفویــت لمــاك مولــوي 

منجّــز دون عــذر.

الثانيــة :- ترجيــح محتمــل الاهميــة 

عــى غــره:- ويــراد بــه أن احتــال 

الاهميــة لــو كان موجــوداً في حــق أحــد 

ــدّم  الواجبــن المتزاحمــن دون الآخــر قُ

عليــه، ويســتدل عليــه مــن وجــوه 

ــا:- ــدة منه ع

أ- ان معلــوم الاهميــة في أحــد الوجوبين 

ويجعلــه  الآخــر،  إطــاق  يسُــقط 

مشروطــاً بعــدم الاتيــان بمتعلــق الاهم، 

ــرز  ــا يحُ ــه ف ــل أهميت ــا يحتم ــا م وام

ســقوط إطلاقــه؛ فلابــد مــن الأخــذ بــه 

ــة. ــوم الاهمي ــرار معل ــى غ ع

الاشــتغال  بأصالــة  التمســك   - ب 

العقليــة بتقريــب: أنــه مــع الاتيــان 

بســقوط  يعلــم  الاهميــة  بمحتمــل 

ــر  ــاب الآخ ــر؛ لأن الخط ــاب الآخ الخط

مقيّــد بعــدم الاشــتغال بالمســاوي أو 

ــد وأن  ــة لا ب ــل الاهمي ــم، ومحتم الأه

يكــون أحدهــا، وهــذا بخــاف الاتيــان 

بغــر محتمــل الاهميــة، فانــه لا يعلــم 

الاهميــة  بســقوط خطــاب محتمــل 

لعــدم إحــراز كــون مــا أتى بــه مســاوياً، 
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ــك في  ــوارد الش ــن م ــورد م ــون الم فيك

ــة الاشــتغال29. الســقوط، فتجــري أصال

احتــال  بقــوة  الترجيــح   -  : الثالثــة 

احتــال  ان  بــه  ويــراد   : الاهميــة 

الاهميــة لــو كان في أحــد الوجوبــن 

ــدّم  ــه في الآخــر قُ المتزاحمــن أقــوى من

مــا  بنفــس  عليــه  ويســتدل  عليــه، 

اســتدل عــى ترجيــح محتمــل الاهميــة 

ــن  ــن م ــدار المتيق ــال : إن المق ــأن يق ب

ــا  ــتغال بم ــو الاش ــا ه ــيّ هن ــد اللب القي

كونــه  )أي  بأقــل  ليــس  انــه  يعلــم 

مســاوياً أو أهــم( - أو تحتمــل فيــه 

الاهميــة إحتــالاً مســاوياً مــع إحتــال 

الاهميــة في الآخــر أو أقــوى.

يكــون  بمــا  الاشــتغال  صــورة  وأمــا 

احتــال الاهميــة فيــه أضعــف مــن 

فــا  الآخــر،  الخطــاب  في  احتمالهــا 

ضرورة لســقوط إطــاق ذلــك الخطــاب 

فيهــا، اذ لا یلــزم منــه إلا صرف المكلــف 

عــا يكــون احتــال الاهميــة فيــه 

أضعــف إلى مــا يكــون احتــال أهميتــه 

اقــوى30.

وأمــا عــن طــرق اثبــات الأهميــة في 

ذهــب  فقــد  الشرعيــة  الخطابــات 

ــن  ــة يمك ــر الى أن الاولوي ــيخ المظف الش

تحديدهــا مــن خــال مناســبة الحكــم 

معرفــة  خــال  مــن  أو  للموضــوع، 

الأدلــة  وبتوســط  الاحــكام  مــاكات 

فــان  ذلــك  أجــل  ومــن  الســمعية، 

الأولويــة تختلــف باختــاف مــا يســتفاد 

مــن هــذه الامــور، ولا ضابــط عــام 

يمكــن الرجــوع إليــه عنــد الشــك.

ــق  ــا كان يتعل ــة م ــك الأولوي ــن تل فم

ــه  في الحفــاظ عــى بيضــة الإســام، فإن

ــق  ــا كان يتعل ــا م ــم، ومنه أولى بالتقدي

ــره  ــن غ ــه أولى م ــاس فان ــوق الن بحق

المحضــة،  الشرعيــة  التكاليــف  مــن 

الدمــاء  قبيــل  مــن  كان  مــا  ومنهــا 

والفــروج فانــه يحافــظ عليــه أكــر مــن 

غــره، ومنهــا مــا كان ركنــا للعبــادة 

ــه هــذه  ــس ل ــا لي ــدّم عــى م ــه مق فان

الصفــة عنــد المزاحمــة31.

المطلــب الثالــث / التزاحــم في حالــة 

ــح :- ــدم الترجي ع

تســاوي  فــرض  الاصوليــون  بحــث 

ــح  ــود مرجّ ــدم وج ــع ع ــن م المتزاحم

التخيــر  لاحدهــا ، وعندئــذ أثبتــوا 

بينهــا وكونــه عقليــاً أو شرعيــاً، ويــراد 

ــن  ــود خطاب ــي وج ــر العق ــن التخي م

ــروط  ــا م ــنّ كل منه ــن تعيين شرعي

ــا  ــر بينه ــر، فيتخ ــال الآخ ــدم امتث بع

العقــل،  بحكــم  الامتثــال  مقــام  في 

ويــراد مــن التخيــر الشرعــي وجــود 

مــن  بــدلاً  تخيــري  واحــد  خطــاب 

ــى  ــوا ع ــد رتبّ ــن، وق ــن مشروط خطاب

هــذا البحــث ثمــرة واحــدة فقــط، وهي 
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مســالة وحــدة العقــاب وتعــدده عنــد 

العصيــان، اذ يدُّعــى انــه بنــاء على كون 

ــى  ــاب ع ــدد العق ــاً يتع ــر عقلي التخي

ــون  ــه يك ــاً، لأن ــا مع ــاصي اذا تركه الع

ــا اذا  ــن، وأم ــن شرعي ــى خطاب ــد ع ق

ــاً  ــاً فــا يكــون عاصي كان التخيــر شرعي

الا لخطــاب واحــد.

ــن مــا  ــاء فصّــل ب كــا أن بعــض العل

ــدرة  ــن بالق ــان مشروط إذا كان الخطاب

بـــ  فيحكــم  الشرعيــة،  أو  العقليــة 

)التخيــر العقــي( في الأول، وبالشرعــي 

أخــرى  تفاصيــل  وهنــاك  الثــاني،  في 

وردت في هــذا البــاب وجميعهــا تدخــل 

ــي32. ــر الترتب ــاب الام في ب

الشــيخ  إيــرادات  الثــاني:  المبحــث 

الشــهيد  الســيد  آراء  عــى  الفيــاض 

التزاحــم بــاب  في  الصــدر 

ــن  ــب الأول : خــروج التزاحــم ع المطل

ــاب التعــارض ب

عرفنــا في مبحــث ســابق ان التزاحــم 

هــو التنــافي بــن الحكمــن بســبب عدم 

قــدرة المكلــف عــى الجمــع بينهــا 

في مقــام الامتثــال، ويتوقــف خــروج 

التزاحــم عــن التعــارض الحقيقــي عــى 

ــا : ــن ه أمري

الترتيــب في  بإمــكان  الالتــزام   : الاول 

يكــون  بــان   ، المتزاحمــن  الوجوبــن 

ــر  الوجــوب الآخــر مجعــولً عــى تقدي

أن  ، بمعنــى  الوجــوب الأول  عصيــان 

ــاً إلا إذا  ــون فعلي ــاني لا يك الواجــب الث

عصــا المكلــف الوجــوب الاول .

ــي  ــاب شرع ــزام في كل خط ــاني: الالت الث

ــك  ــن التمس ــع ع ــه يمن ــي ل ــد لبّ بمقي

الاشــتغال  لحــال  الخطــاب  بإطــاق 

هذيــن  وبتــام  الواجــب،  بالضــد 

التزاحــم  مــوارد  تكــون  الأمريــن 

ــارض  ــوارد التع ــاق م ــن نط ــة ع خارج

.33 لحقيقــي ا

ــا بعــدم  ــا الأمــر الآخــر وقلن ــو أنكرن ول

تقييــد الخطــاب بالمقيــد اللبــي حينهــا 

ــاق  ــن إط ــي ب ــارض الحقيق ــع التع يق

خطــاب )صــلّ( كــا في وجــوب الصــاة، 

إزالــة  في  )أزلِ(  خطــاب  وإطــاق 

ــجد. ــن المس ــة ع النجاس

وبتحقــق هذيــن الأمريــن يتضــح أن 

كلاً مــن الخطابــن المتزاحمــن ليــس 

ــل  ــاق دلي ــافي إط ــاق ين ــه اط في دليل

ــى خــروج  الخطــاب الآخــر، وهــو معن

التعــارض  بــاب  التزاحــم عــن  بــاب 

الحقيقــي. و يتضــح أن كلاً منهــا في 

ــرض  ــا في ف ــاواة، أو أحده ــرض المس ف

التفاضــل وارد بامتثالــه عــى الآخــر 

ورافــع لموضوعــه، وهــو معنــى دخــول 

التزاحــم في بــاب الــورود.

في  الفيــاض  الشــيخ  ناقــش  وقــد 

ــر الأول:  ــا الام ــن، أم ــن المتقدم الأمري
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فــإن الظاهــر عــدم توقــف خــروج 

بــاب التزاحــم عــن بــاب التعــارض عــى 

لان  وذلــك  الترتــب،  بإمــكان  القــول 

مصــبّ القــول بإمــكان الترتــب والقــول 

ــن  ــا هــو التزاحــم ب ــه إنم بعــدم إمكان

الواجبــن الفعليــن في مرحلــة الامتثــال، 

في  دليليهــا  بــن  المعارضــة  بــدون 

الدليلــن  كلا  لان  الجعــل  مرحلــة 

مجعــولان في الشريعــة المقدســة بنحــو 

ــدّر  ــوع المق ــة للموض ــة الحقيقي القضي

ــاة  ــدون أي مناف ــارج ب ــوده في الخ وج

بينهــا في هــذه المرحلــة، فمثــاً وجوب 

الصــاة مجعــول في الشريعــة المقدســة 

بنحــو القضيــة الحقيقيــة للموضــوع 

ــان  ــارج كالإنس ــوده في الخ ــدر وج المق

ــه  ــل علي ــادر الداخ ــل الق ــغ العاق البال

النجاســة  ازالــة  ووجــوب  الوقــت، 

الشريعــة  المســجد مجعــول في  عــن 

الحقيقيــة  القضيــة  بنحــو  المقدســة 

للموضــوع المقــدر وجــوده في الخــارج، 

المرحلــة  هــذه  في  بينهــا  تنــافي  ولا 

ــم  ــاب التزاح ــي أن ب ــذا يعن ــاً وه أص

لا يدخــل في بــاب التعــارض ســواء عــى 

القــول بإمــكان الترتــب أو عــى القــول 

بعــدم إمكانــه، لأنــه اذا وقــع التزاحــم 

ــب  ــول بالترت ــى الق ــن فع ــن الواجب ب

ــى  ــاً، وع ــا مع ــو إطلاقه ــاقط ه فالس

ــو  ــاقط ه ــه فالس ــدم امكان ــول بع الق

ــه. ــن أصل ــا م ــوب أحده وج

ويميــل البحــث الى رأي الشــيخ الفيــاض 

حقيقــة  أن  باعتبــار  المقــام  هــذا  في 

التعــارض بــن الدليلــن هــي في مرحلــة 

الجعــل بخــاف التزاحــم الــذي يكــون 

في  الفعليــن  الواجبــن  بــن  عــادة 

مرحلــة الامتثــال، وعليــه فــان الظاهــر 

عــدم توقــف خــروج التزاحــم عــن باب 

التعــارض عــى القــول بإمــكان الترتــب 

بــن الواجبــن المتزاحمــن، واللــه اعلــم.

وأمــا المناقشــة في الامــر الثــاني فقــد 

ذكــر الشــيخ الفيــاض مــا نصــه ))ان 

ــن  ــس م ــي لي ســقوط الخطــاب الشرع

ــاً بعــدم الاشــتغال  ــد لب ــه مقي ــة ان جه

بضــد الواجــب المذكــور، بــل مــن جهــة 

ــان  ســقوط موضوعــه وهــو القــدرة، ف

الواجبــن المتزاحمــن إذا كانا متســاويين 

فالاشــتغال بــكل واحــد منهــا يوجــب 

عــدم القــدرة عــى الاخــر، باعتبــار 

فــان  واحــدة  قــدرة  للمكلــف  أن 

ــر  ــن الاخ ــز ع ــا عج ــا في أحده صرفه

وبالعكــس…لا مــن جهــة أن الخطــاب 

ــه((34. ــتغال ب ــدم الاش ــاً بع ــد لبّ مقي

الشــيخ  اعــراض  أن  البحــث  ويــرى 

ــرره  ــا ي ــه م ــاني ل ــر الث ــاض في الام الفي

بعــدم  اللبــي  المقيــد  ان  باعتبــار 

الاشــتغال بضــد الواجــب المذكــور لا 

إن  بــل  الشرعــي،  الخطــاب  يســقط 
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الــذي يســقطه هــو عــدم القــدرة عــى 

ــان بالواجيــن المتزاحمــن في حــال  الاتي

الامتثــال. واللــه اعلــم.

ــة في  ــح بالأهمي ــاني: الترجي ــب الث المطل

ــاب التزاحــم . ب

تطــرق الســيد الشــهيد الصــدر الى هــذا 

المرجــح بــيء مــن التفصيــل، فقــد 

ــة اقســام :- ــمه عــى ثلاث قسّ

 - ب  الاهميــة.  معلــوم  ترجيــح   - أ 

ترجيــح محتمــل الاهميــة. ج - الترجيــح 

ــة . ــال الاهمي ــوة احت بق

ــح  واســتدل الســيد الخــوئي عــى ترجي

مــا يحتمــل أهميتــه عــى مــا لا يحتمــل 

أهميتــه بمــا حاصلــه: إن إطــاق الامــر 

بمــا لا يحتمــل اهميتــه قــد ســقط جزماً 

ــه في الواقــع امــا  ــر، لأن وعــى كل تقدي

ــاً  ــر أو مرجوح ــاوياً للأخ ــون مس أن يك

ــا، وعــى  ــث له ــه، ولا ثال بالنســبة الي

اطلاقــه،  ســقط  قــد  التقديريــن  كلا 

وامــا اطــاق الامــر المتعلــق بمــا يحتمــل 

أهميتــه فهــو مشــكوك الســقوط؛ لأنــه 

إن كان مســاوياً للأخــر فقــط ســقط 

اطلاقــه، وان كان اهــم منــه لم يســقط، 

ــذ  ــال عندئ ــم بالح ــا لا نعل ــث انن وحي

وحينئــذ  إطلاقــه،  ســقوط  في  نشــك 

بإطلاقــه  التمســك  مــن  مانــع  لا 

وعــدم الاعتنــاء باحتــال الســقوط، 

يثبــت  لم  طالمــا  الإطــاق حجــة  لأن 

ســقوطه.35

عــى  الصــدر  الســيد  اعــراض  وكان 

ــن التمســك بإطــاق  ــه لا يمك ــك: ان ذل

ــه،  ــل اهميت ــا يحتم ــق بم ــر المتعل الأم

فانــه بنــاءاً عــى القــول بالتقييــد اللبــي 

العــام فالتمســك بإطلاقــه من التمســك 

ــار  ــة، باعتب بالعــام في الشــبهة المصداقي

اننــا نعلــم بتقييــد اطــاق خطــاب مــا 

ــتغال  ــدم الاش ــاً بع ــه لبّ ــل اهميت يحتم

بضــد واجــب لا يقــل عنــه في الاهميــة، 

وفي المقــام نشــك في تحقــق هــذا القيــد 

وهــو ضــده الواجــب الــذي لا يقــل 

عنــه في الاهميــة، لان مــا لا يحتمــل 

ــه ان كان في الواقــع مســاوياً لمــا  اهميت

ــق  ــد تحق ــد ق ــه فالقي ــل أهميت يحتم

ــاً  ــد لبّ ــد قيُّ ــه ق ــاق، لان إطلاق ولا إط

بعــدم الاشــتغال بمــا لا يحتمــل أهميتــه 

ــةً  ــه أهمي ــل من ــع، وإن كان اق في الواق

وحيــث  يتحقــق،  لم  فالقيــد  ومــاكاً 

ــن  ــن الفردي ــن هذي ــردد ب ــر م أن الأم

وهــا المســاوي أو الاقــل، فــان كان 

المســاوي فــا هــو قيــد لموضــوع العــام 

قــد تحقــق، باعتبــار أنــه مصــداق لهــذا 

ــق،  ــه لم يتحق ــل من ــد، وان كان اق القي

فالشــك  لــه،  بمصــداق  ليــس  لأنــه 

اذن في تحقــق قيــد موضــوع العــام 

في المقــام ولا يمكــن التمســك بالعــام 

لإثبــات موضوعــه؛ لان العــام لا يكــون 
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ــاً،  ــاً ولا اثبات ــه لا نفي ناظــراً الى موضوع

ــم  ــات الحك ــا يكــون ناظــراً الى إثب وإنم

لــه عــى تقديــر وجــوده، وأمــا ان هــذا 

التقديــر ثابــت أو غــر ثابــت فهــو 

ــه36. ــاكت عن س

وفي هــذا المقــام اعــرض الشــيخ الفياض 

عــى مبنــى الســيد الصدر بالقــول: ))إن 

اشــكال التمســك بالعــام في الشــبهة 

المصداقيــة في المقــام مبنــي عــى القــول 

ــاب  ــكل خط ــام ل ــي الع ــد اللبّ بالتقيي

شرعــي، ولكــن تقــدم انــه لا دليــل عــى 

هــذا القــول، امــا العقــل فــا يحكــم الا 

ــدرة  ــة بالق ــات بالشرعي ــد الخطاب بتقيي

ــا  ــرع ف ــا ال ــر ، وام ــة لا اك التكويني

ــن  ــد، وم ــذا التقيي ــى ه ــه ع ــل في دلي

ــع مــن التمســك بإطــاق  ــا فــا مان هن

مــا يحتمــل اهميتــه ولا يكــون مــن 

الشــبهة  في  بالإطلاقــات  التمســك 

ــل  ــا لا يحتم ــك لان م ــة، وذل الموضوعي

مســاوياً  الواقــع  في  كان  إن  أهميتــه 

لمــا يحتمــل أهميتــه فالســاقط اطــاق 

بســقوط  الاجــالي  للعلــم  كليهــا 

اطــاق أحدهــا بســقوط موضوعــه 

ــالي  ــم الاج ــذا العل ــدرة، وه ــو الق وه

يوجــب ســقوط كليهــا معــاً، وإن كان 

أقــل منــه أهميــةً كان الســاقط إطلاقــه 

ــم في  ــو الحاك ــذي ه ــل ال ــم العق بحك

المقــام دون اطــاق خطــاب مــا يحتمــل 

اهميتــه، والمفــروض أن عــدم التســاوي 

ليــس قيــدا لموضــوع اطلاقــه حتــى 

تكــون الشــبهة في المقــام موضوعيــة، 

وعــى هــذا فــا ذكــره الســيد الاســتاذ 

ــح((37. ــو الصحي ه

المطلــب الثالــث: ترجيــح مــا ليــس لــه 

بــدل عــى مالــه بــدل

أورد الاصوليــون مثــالاً لهــذا المرجــح 

بمــا لــو كان للفــرد عليــه ديــن معجّــل 

مطلــوب وكفّــارة رمضــان، فلــو صرف ما 

ــن  ــال في أداء الدي ــن م ــه م حصــل علي

ــتين  ــام س ــن إطع ــن م ــه لا يتمك ، فإن

م  مســكيناً وهكــذا العكــس، ولكــن يقُــدَّ

ــدل،  ــه ب ــس ل ــن لي الأوّل لأنّ أداء الدي

فلــو تركــه لربمــا يــرك بتاتــاً بــدون بــدل 

ــو  ــكيناً فل ــتين مس ــام س ــاف إطع ، بخ

تركــه ينتقــل إلى بدلــه وهــو الصــوم 

ســتين يومــا38ً ، فلو زاحم واجب موســع 

ــق لا  ــة لمضي ــة عقلي ــراد تخييري ــه أف ل

بــدل لــه، أو زاحــم أحــد أفــراد الواجــب 

ــي ،  ــب تعيين ــي لواج ــري الشرع التخي

فإنـّـه لا إشــكال في تقديــم مــا لا بــدل له 

ــدل، وهــذا في الحقيقــة  ــه ب عــى مــا ل

خــارج عــن بــاب التزاحــم ، وإنمــا يكون 

التزاحــم فيــه بالنظــر البــدوي ، لأنّ مــا 

ــا  ــم م ــن أن يزاح ــه لا يمك ــاء ل لا اقتض

فيــه الاقتضــاء ، فــإنّ الواجــب المضيــق 

يقتــي صرف القــدرة لــه في زمانــه ، 
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صرف  يقتــي  لا  الموســع  والواجــب 

القــدرة في ذلــك الزمــان ، لأنّ المفــروض 

انـّـه موســع ، فــا معنــى لمزاحمتــه 

للمضيــق39، وهــذا هــو مبنــى مدرســة 

المحقــق النائينــي، امــا الســيد الشــهيد 

الصــدر فقــد ذهــب الى أن الصحيــح في 

ــارة  ــول: ت ــح ان نق ــذا المرج ــج ه تخري

بقصــد البرهنــة عــى هــذا المرجّــح 

بعنوانــه فيكــون مرجحــاً مســتقلاً في 

عــرض ســائر المرجحــات، وأخــرى يــراد 

البرهنــة عليــه بإرجاعــه الى مرجّــح آخــر 

ــو مــن أن  ــه، وهــذا لا يخل ــق علي ينطب

ــن : ــق صيغت ــرّج عــى وف يخُ

ــتغال  ــار أنّ الإش ــة الأولى: فباعتب الصيغ

ــة  ــل أهمي ــذي لايق بالضــد الواجــب ال

وإن أخــذ عدمــه قيــداً لبيــاً عامــاً في كل 

خطــاب، ولكــن المأخــوذ عدمــه كذلــك 

إنمــا هــو الاشــتغال بضــد واجــب ليــس 

لــه بــدل ، ولا يمكــن اســتبقاء ملاكــه في 

فــرض تــرك الاشــتغال بــه ، وأمــا الضــد 

ــذي يمكــن اســتبقاء ملاكــه  الواجــب ال

ــق  ــه عــن طري ــرك الاشــتغال ب ــى ت حت

ــاً بأخــذ  ــزم عق ــا يل ــه، ف ــان ببدل الاتي

عدمــه قيــداً في الخطــاب. وهــذا معنــاه 

ــه  ــس ل ــذي لي ــب ال ــاب الواج أنّ خط

بــدل يكــون رافعــاً باشــتغاله لموضــوع 

الخطــاب الــذي لــه بــدل دون العكــس 

ــم  ــه يت ــورود، وب ــى ال ــو معن ــذا ه وه

ــح. الترجي

الصــدر  الشــهيد  الســيد  وقــد علـّـل 

ذلــك قائــاً ))أنهــا تتوقــف عــى إثبــات 

أن البــدل في فــرض العجــز عــن المبــدل 

ــدل أو  ــاك المب ــام الم ــاً بت ــون وافي يك

ــه((40. ــه - أي بمعظم بجلّ

إلى  إرجاعــه  فهــي  الثانيــة:  الصيغــة 

مثــل  معــه،  يتطابــق  آخــر  مرجّــح 

التقديــم بقــوة احتــال الأهميــة، فــان 

مــا ليــس لــه بــدل يكــون إحتــال 

ــه  ــا ل ــاً م ــوى دائم ــاكاً اق ــه م أهميت

ــاب  ــون حس ــك قان ــربّ ذل ــدل، ويقُ ب

الاحتــالات الــذي يأخــذ بــه الســيد 

كــرى  اعتــاد  او  الصــدر،  الشــهيد 

العقليــة  بالقــدرة  المــروط  تقديــم 

الشرعيــة،  بالقــدرة  المــروط  عــى 

يكــون  بــدلاً  حالــه  كــون  وصغــرى 

مشروطــاً بالقــدرة الشرعيــة دون مــا 

ليــس لــه بــدل، والســيد الشــهيد الصدر 

ــوة  ــم بق ــح التقدي ــاه يرج ــب مبن حس

المتقــدم. الاهميــة  احتــال 

ــوان  ــرى ان عن ــاض ي لكــن الشــيخ الفي

مــا ليــس لــه بــدل في نفســه ليــس 

ــن  ــرح م ــا ط ــا م ــات، وأم ــن المرجح م

اســتدلال في إرجــاع مــا لــه بــدل الى 

القــدرة الشرعيــة وإرجــاع مــا ليــس 

لــه بــدل الى القــدرة العقليــة، وبالتــالي 

العقليــة  بالقــدرة  المــروط  يقــدم 
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عــى المــروط بالشرعيــة ، وقــد طبــق 

ــه  ــك عــى الوضــوء مــن حيــث كون ذل

ــل  ــة41، بدلي ــدرة الشرعي ــاً بالق مشروط

قولــه تعــالى }وَإنِ كُنتـُـمْ جُنُبــاً فاَطَّهَّــرُواْ 

ــرضَْ أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ أوَْ جَــاء  وَإنِ كُنتـُـم مَّ

ــتمُُ  ــطِ أوَْ لامَسْ ــنَ الغَْائِ ــم مِّ نكُ ــدٌ مَّ أحََ

مُــوا  فتَيََمَّ مَــاء  تجَِــدُواْ  فلَـَـمْ  النِّسَــاء 

عــى  تــدلّ  فإنهــا  طيَِّبــا{42  صَعِيــداً 

المــاء،  بوجــود  الوضــوء مــروط  أن 

ــن  ــود التمك ــن الوج ــراد م ــى أن الم ع

ــاً  ــاً وتشريع ــاء تكوين ــتعمال الم ــن اس م

بقرينــة ذكــر المــرض في الآيــة الكريمــة، 

ــن  ــود ولك ــاً موج ــاء غالب ــث أن الم حي

لا يتمكــن مــن اســتعماله43. وأجيــب 

ــان وجــود المــاء لم يؤخــذ  ــك ب عــى ذل

في لســان الآيــة المباركــة في موضــوع 

وجــوب الوضــوء، وانمــا أخــذ عــدم 

الوجــود في لســان الآيــة في موضــوع 

وجــوب التيمــم، فالآيــة تــدل عــى 

بعــدم  مــروط  التيمــم  وجــود  أن 

ــدل عــى أن  ــزام ت ــاء، وبالالت وجــود الم

ــدان  ــروط بالوج ــوء م ــوب الوض وج

لبّــاً بقرينــة ان التفصيــل قاطــع للشركــة 

في الحكــم، ومــع كــون الاشــراط لبّيــاً لا 

ــاً فــا ظهــور لــه في التأســيس ولا  لفظي

دخــل لــه في المــاك، وهــذا يعنــي انــه 

لا يــراد مــن الوجــدان القــدرة الشرعيــة 

ــة44. ــة والعرفي ــن العقلي ــمّ م ــل أع ب

ويميــل البحــث الى مبنــى الســيد الصدر 

)ره( في تقديــم مــا ليــس لــه بــدل عــى 

ــات في  ــاره في المرجح ــدل باعتب ــه ب مال

بــاب التزاحــم، فلــو تزاحــم واجــب 

موســع لــه افــراد تخييريــة عقليــة مــع 

واجــب مضيــق لا بــدل لــه، فانــه لا 

إشــكال عقــاً في تقديــم مــا لا بــدل 

ــال  ــوة احت ــدل بق ــه ب ــا ل ــى م ــه ع ل

ــس  ــذي لي ــب ال ــان الواج ــة، ف الأهمي

اهميتــه  إحتــال  يكــون  بــدل  لــه 

مــاكاً أقــوى دائمــاً مــا لــه بــدل طبقــاً 

التــي  الاحتــالات  حســاب  لنظريــة 

ــدر)ره(. ــيد الص ــا الس ــذ به يأخ

في  الفيــاض  الشــيخ  مناقشــة  وأمــا 

دلالــة آيــة التيمــم والتــي حاصلهــا بــأن 

ــة  ــان الآي ــذ في لس ــاء لم يؤخ ــود الم وج

المباركــة بخصــوص موضــوع وجــوب 

الوضــوء فــرى البحــث بــأن الوجــود في 

دلالــة الآيــة الكريمــة قــد أخــذ لبّــاً مــن 

ــة  ــت الآي ــا تحدث خــال الســياق عندم

الكريمــة عــن وجــوب التيمــم في حالــة 

عــدم وجــود المــاء أو عــدم التمكــن 

ــم. ــه أعل ــتعماله، والل ــن اس م

هــذا  الصــدر في  الســيد  ذكــر  وقــد 

المقــام اننــا لــو ســلمنا بإمكان اســتظهار 

القــدرة الشرعيــة – اذا اخــذت في لســان 

الدليــل – فإنمــا نســلم ذلــك اذا كان 

ــدل،  ــل بالمب ــل متص ــا بدلي ــد به التقيي
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بدليــل  بهــا  التقيــد  كان  اذا  وأمــا 

منفصــل عنــه كــا في المقــام، فــا يبقــى 

مــاك لاســتظهار المولويــة والتأسيســية 

منــه، إذ أن في دليــل المبــدل لم يــرد 

ــك  ــا ورد ذل ــاشرة، وانم ــدرة مب ــد الق قي

ــي  ــذا لا يقت ــل، فله ــدل المنفص في الب

الا تضييــق الحكــم المبــدل وتخصيصــه 

بحكــم  ثابــت  وهــو  القــدرة  بحــال 

كاف  غــر  أنـّـه  والمفــروض  العقــل، 

ــان  ــات دخــل القــدرة في المــاك، ف لإثب

دخلهــا في المــاك في مرحلــة المبــادئ 

يتوقــف عــى أن تكــون مأخــوذة في 

لســان الدليــل مبــاشرة، أو كان التقييــد 

ــدل. ــل المب ــاً بدلي ــا متص به

ــك؛  ــاض عــى ذل ــل الشــيخ الفي ولم يقب

لأنــه مبنــي عــى أن تكــون القــدرة 

ــف  ــح تكلي ــاب قب ــن ب ــاً م ــاً عق شرط

في  هــي  إنمــا  وشرطيتهــا  العاجــز، 

مرحلــة الامتثــال دون مرحلــة الجعــل، 

القــدرة شرطــاً  إن  عنــده  والصحيــح 

ــم  ــوع الحك ــوذة في موض ــاً، ومأخ شرع

في مرحلــة الجعــل لبّــاً وواقعــاً لا لفظــاً، 

ــن  ــا م ــإن اخذه ــك ف ــة الى ذل بالإضاف

ــت  ــل كان ــل الشــارع في لســان الدلي قب

ــة والتأسيســية، وأمــا  ظاهــرة في المولوي

حملهــا عــى التأكيــد لحكــم العقــل 

ــة الى  ــك بحاج ــإن ذل ــه ف ــاد الي والارش
قرينــة.45

الخاتمة والنتائج:

وفي ضــوء مــا تقــدم يمكننــا اجــال 

نتائــج البحــث في مــا يــي:-

مــن  التزاحــم  مصطلــح  يعــد   –  1

مــن  المتأخريــن  العلــاء  مبتكــرات 

الاماميــة، الا اننــا نجــد ان المتقدمــن 

مــن الاماميــة قــد تعرضــوا لجوانبــه 

وأيضــاً  خاصــة،  كقواعــد  النظريــة 

ــه  ــة بالفق ــة ذات الصل ــه العملي لجوانب

المكلفــن. وافعــال 

2 – ان الآراء الأصوليــة في بــاب التزاحــم 

ــول  ــد أص ــن قواع ــاً م ــزءاً هام ــد ج تع

الفقــه، وبالتــالي فــان دراســتها تســاعد 

ــم  ــذا العل ــق وأدق له ــم أعم ــى فه ع

المنهجــي.

3 – ينطــوي مبحــث التزاحــم عــى 

والهــدف  ودقيقــة،  هامــة  مســائل 

ــة  ــة العملي ــد الوظيف ــو تحدي ــا ه منه

الواجبــات،  تزاحــم  عنــد  للمكلــف 

ــت هــذه المســائل موضــع  ــك كان ولذل

الفكــر  أعــام  بــن  وردود  نقاشــات 

الســيد  ومنهــم  الامامــي  الاصــولي 

الفيــاض،  والشــيخ  الصــدر  الشــهيد 

ــال  ــن خ ــته م ــة دراس ــن أهمي وتكم

الأولويــة. بحســب  الاحــكام  ترتيــب 

4 – ان النقاشــات والآراء المختلفــة عنــد 

ــراه البحــث الى  ــا ي ــاء ناشــئة في العل

أســباب ذاتيــة تتعلــق بشــخصية العــالم 



94

2م 
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال

نقد الآراء الأصولية في باب التزاحم )إيرادات الشيخ الفياض على آراء السيد الصدر إنموذجاً(

الفقيــه، وأســباب موضوعيــة ترجــع الى 

العلــوم الاليــة التــي يســتعملها العالِــم 

في عمليــة الاســتنباط. 

ــأن  5 – يــرى الســيد الشــهيد الصــدر ب

ــارض  ــاب التع ــن ب ــم ع ــروج التزاح خ

ــب،  يتوقــف عــى القــول بإمــكان الترت

ــك،  ــاض ذل ــيخ الفي ــرى الش ــا لا ي بين

فــإن الظاهــر عنــده عدم توقــف خروج 

بــاب التزاحــم عــن بــاب التعــارض عــى 

القــول بإمــكان الترتــب، بــل ان الخــروج 

كائــن ســواء قلنــا بإمــكان الترتــب ام لا، 

والى هــذا الــرأي يميــل البحــث.

6–  يــرى الســيد الصــدر ان ترجيــح 

ــدل  ــه ب ــا ل ــدل عــى م ــه ب ــس ل ــا لي م

يعــد مــن المرجحــات في بــاب التزاحــم، 

ولم يرتــض الشــيخ الفيــاض ذلــك لان 

ــوان بنفســه لا يعــد مرجحــاً  هــذا العن

ــيد  ــث الى راي الس ــل البح ــده، ويمي عن

ــذي  ــان الواجــب ال الشــهيد الصــدر، ف

ليــس لــه بــدل يكــون احتــال أهميتــه 

الواجــب  مــن  دائمــاً  اقــوى  مــاكاً 

الــذي لــه بــدل طبقــاً لنظريــة حســاب 

الاحتــالات التــي يأخــذ بهــا الســيد 

ــدر. الص

7 – في مــورد الترجيــح بالأهميــة في باب 

ــه لا  ــدر بأن ــيد الص ــرى الس ــم ي التزاح

يمكــن التمســك بإطــاق الامــر المتعلــق 

بمــا يحتمــل أهميتــه، فانــه بنــاءاً عــى 

القــول بالتقييــد اللبــي العــام فالتمســك 

بإطلاقــه يعــد تمســكاً بالعــام في الشــبهة 

المصداقيــة، باعتبــار اننــا نعلــم بتقييــد 

ــه  ــل أهميت ــا يحتم ــاب م ــاق خط إط

ــب لا  ــد واج ــتغال بض ــدم الاش ــاً بع لبّ

الوقــت  يقــل عنــه في الأهميــة، وفي 

نفســه نشــك في تحقــق هــذا القيــد 

وهــو ضــده الواجــب الــذي لا يقــل 

ــيخ  ــرى الش ــا ي ــة، بين ــه في الأهمي عن

الفيــاض ان اشــكال التمســك بالعــام 

ــة في المقــام مبنــي  في الشــبهة المصداقي

عــى القــول بالتقييــد اللبــي العــام 

لــكل خطــاب شرعــي، وقــد تقــدم أنــه 

ــل عقــي او شرعــي عــى  لا يوجــد دلي

ــن  ــع م ــا مان ــا ف ــد، وهن ــذا التقيي ه

التمســك بإطــاق مــا يحتمــل أهميتــه 

ولا يكــون مــن التمســك بالإطلاقــات في 

ــة. ــبهة الموضوعي الش
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الهوامش:
المحيــط:  القامــوس  الفيروزآبــادي،   – ظ   -1

328/3، بــاب الــام فصــل الهمــزة

للفقــه  العامــة  الأصــول  الحكيــم،   – 2- ظ 

35 المقــارن: 

المحيــط:  القامــوس  الفيروزآبــادي،   – ظ   -3

289/4، بــاب الهــاء فصــل الفــاء

4- الشهيد الثاني، معالم الدين: 22

5- الانعام: 72

6- العدة في أصول الفقه: 7/1

7- ظ – الهاشمي، علم أصول الفقه: 15

8- ظ – الهاشمي، علم أصول الفقه: 18

9- ظ – البهادلي، مفتاح الوصول: 32/1

الفقــه:  أصــول  علــم  الهاشــمي،   – ظ   -10

20 /19

علــم  في  بحــوث  الشــاهرودي،   – ظ   -11

62-61/4 الأصــول: 

ــه العظمــى الســيد محمــد  ــة الل 12-  هــو آي

باقــر الصــدر، ولــد في يــوم 25 ذي القعــدة 

علميــة  اسرة  وســط  م   1943  - هـــ   1353

المقدســة،  الكاظميــة  مدينــة  في  مرموقــة 

النظــام  يــد  عــى   1980/4/9 واستشــهد في 

البعثــي المقبــور، عــرف بالــذكاء والنبــوغ منــذ 

ــكل  ــاً ل ــراً ومحل ــاً ن ــنه، وكان عق ــر س صغ

ــى  ــه، ولا يخف ــل حيات ــراً وفي كل مراح ــا يق م

ان اقتحــام الســيد الصــدر ميــدان المعرفــة 

ــه  ــام بأن ــراف الاع ــع الى اع ــة يرج التجديدي

مجتهــد مبــدع وصاحــب نظــر ورأي مــا 

جعــل أفــكاره التجديديــة موضــع قبــول عنــد 

الاختصــاص. ظ –  أصحــاب  مــن  المنصفــن 

المنصــوري، د. صــاح عبــد الحســن، التجديــد 

ــر  ــد الســيد محمــد باق الفقهــي والاصــولي عن

الصــدر – رســالة ماجســتير: 27-21

ــد  ــيخ محم ــى الش ــه العظم ــة الل ــو آي 13- ه

إســحاق الفيــاض، أحــد مراجــع التقليــد عنــد 

الشــيعة، ولــد في عــام 1930 في قريــة صوبــة، 

احــدى قــرى ولايــة )غــزني( وســط أفغانســتان 

ــف  ــر الى النج ــل، هاج ــة كاب ــوبي العاصم جن

ســنة 1369 هـــ تقريبــاً، وحــر بحــث الفقــه 

الطباطبــائي  محســن  الســيد  المرجــع  عنــد 

المباحــث  مؤلفاتــه  ومــن  )ره(،  الحكيــم 

وتعليقــات  الصالحــن،  ومنهــاج  الأصوليــة، 

عــى العــروة الوثقــى وغيرهــا. ظ – الفاضــي، 

الشــيعة في أفغانســتان، طبــع بــروت: 278

14- ظ – الاعرجــي، د. حميــدة جبــار كاظــم، 

ومشروعيتــه،  أســبابه  الفقهــي  الاختــاف 

ــه العــدد  ــة الفق ــة كلي بحــث منشــور في مجل

48، الســنة 19 أيلــول 2024: 16-12

15- ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة: 449، 

ــادة زحم م

16- ظ – ابن منظور، لسان العرب: 1655/2

17- ظ – المنصــوري، أيــاد، نظريــة التزاحــم 

134-129 الحفظــي: 

ــد الأصــول: 705/1- 18- ظ – الكاظمــي، فوائ

ــكار:  ــة الأف ــي، نهاي ــق العراق 706، ظ – المحق

ــول: 447- ــة الأص ــري، نهاي 56/3، ظ – المنتظ

448، ظ – الهاشــمي، بحــوث في علــم الأصــول: 

أصــول  في  المحكــم  الحكيــم،   – ظ   ،203/2

المباحــث  الفيــاض،   – ظ   ،377/2 الفقــه: 

429/4 الأصوليــة: 

19-  البهســودي، مصبــاح الأصــول، تقريــر 

بحــث الســيد الخــوئي: 353/3
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الفقهــي  التجديــد  المنصــوري،   – ظ   -20

ــر الصــدر:  ــد باق ــد الســيد محم والاصــولي عن

158

21- ظ – الخراســاني، كفايــة الأصــول: 154-

الهاشــمي، بحــوث في  155، 174-175، ظ – 

علــم الأصــول: 151-144/7

22- ظ – صنقور، المعجم الاصولي: 503/1

 ،705/4 الأصــول:  فوائــد  الكاظمــي،   -23

314/1 منــه:  وقريــب 

24- ظ – الشوشــري، منتهــى الدرايــة: 498/2، 

ظ – البجنــوردي، منتهــى الأصــول: 575، ظ – 

ــث  ــر بح ــول، تقري ــاح الأص ــودي، مصب البهس

المباحــث  الفيــاض،   – ظ   ،354/3 الخــوئي: 

ــد  ــوري، التجدي ــة: 228/4، ظ – المنص الأصولي

ــر  ــد الســيد محمــد باق الفقهــي والاصــولي عن

الصــدر: 159-158

25- ظ – الســيد الشــهيد الصــدر، دروس في 

ــة: 20/2 ــة الثالث ــول، الحلق ــم الأص عل

الفقهــي  التجديــد  المنصــوري،   – ظ   -26

ــر الصــدر:  ــد باق ــد الســيد محم والاصــولي عن

160-159

27- ظ – المشــكيني، اصطلاحــات الأصــول: 

109

ــر  ــرات، تقري ــود التقري ــوئي، اج 28- ظ – الخ

ــي: 272/1 ــث النائين بح

علــم  في  بحــوث  الشــاهرودي،   – ظ   -29

89-87/7 الأصــول: 

30- ظ – م.ن: 93/7

31- ظ – المظفر، أصول الفقه: 193/2

32- ظ – الخــوئي، اجــود التقريــرات: 36/2، 

ــول:  ــم الأص ــوث في عل ــاهرودي، بح ظ - الش

108-104/7

33- ظ – الســيد الشــهيد الصــدر، دروس في 

علــم الأصــول: 205-203/3

الأصوليــة:  المباحــث  الفيــاض،   – ظ   -34

351 /14

35- ظ – البهســودي، مصبــاح الأصــول، تقريــر 

بحــث الخــوئي: 37/3

36- ظ – الهاشــمي، تعــارض الأدلــة الشرعيــة: 

95/7

37- الفياض، المباحث الأصولية: 351/14

ــم  ــول الى عل 38- ظ – الســبحاني، ارشــاد العق

ــول: 316/2 الأص

39- ظ – الكاظمي، فوائد الأصول: 322/1

الشرعيــة:  الأدلــة  تعــارض  الهاشــمي،   -40

83 -82 /4

41- ظ – البهسودي، مصباح الأصول: 37/3

42- المائدة: 6

43- ظ – الواعظ، مصباح الأصول: 37/3

الأصوليــة:  المباحــث  الفيــاض،   – ظ   -44

359 /14

45- ظ – م.ن: 360/14
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم خير ما يبتدأ به.
1- ابــن فــارس، أبــو الحســن احمــد بــن فــارس 

بــن زكريــا ت 396 هـــ، معجم مقاييــس اللغة، 

دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان ط1 

1429 هـ - 2008 م.

ــن  ــال الدي ــل ج ــو الفض ــور، أب ــن منظ 2- اب

ــة  ــرب، مؤسس ــان الع ــرم، لس ــن مك ــد ب محم

ــان ط1  ــروت – لبن ــات، ب ــي للمطبوع الاعلم

1426 هـــ - 2005 م.

يعقــوب،  بــن  محمــد  الفيروزآبــادي،   -3

 – الحلبــي  مؤسســة  المحيــط،  القامــوس 

م.  1952  - هـــ   1371 ط2  القاهــرة 

4- ابــن الشــهيد الثــاني، جــال الديــن الشــيخ 

حســن بــن زيــن الديــن، معــالم الديــن ومــاذ 

للطباعــة  الفقــه  مؤسســة   – المجتهديــن 

ــري. ــة باق ــر، مطبع والن

ــول  ــاح الوص ــم، مفت ــد كاظ ــادلي، احم 5- البه

ــروت  ــم الأصــول، دار المــؤرخ العــربي ب الى عل

ــان ط1 1423 هـــ - 2002 م. – لبن

اصغــر  عــي  بــن  حســن  البجنــوردي،   -6

الموســوي، منتهــى الأصــول، منشــورات دار 

الكتــب الإســامية، مطبعــة النجــف ط1 1379 

. هـ

ــة الأفــكار،  7- البروجــردي، محمــد تقــي، نهاي

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس

ــران. ــم – اي ــن، ق المدرس

8- البهســودي، محمــد الواعــظ الحســيني، 

مصبــاح الأصــول ) تقريــراً لابحــاث الســيد 

الخــوئي( مكتبــة الــداوري، قــم – المطبعــة 

العلميــة ط5 1417 هـــ.

9- الحكيــم، الســيد محمــد تقــي، الأصــول 

العامــة للفقــه المقــارن، المؤسســة الدوليــة 

ــر ط4 1422 هـــ - 2001 م. للدراســات والن

في  المحكــم  ســعيد،  محمــد  الحكيــم،   -10

أصــول الفقــه، مؤسســة المنــار ط1 1414 هـــ.

11- الخــوئي، أبــو القاســم الموســوي، اجــود 

التقريــرات، تقريــراً لأبحــاث المحقــق النائينــي، 

ــم  ــر، ق ــة الغدي ــوي، مطبع ــورات مصطف منش

ط2 1368 هـــ ش.

منتهــى  جعفــر،  محمــد  الشوشــري،   -12

هـــ.  1415 ط6  الدرايــة، 

13- الصــدر، محمــد باقــر، دروس في علــم 

الأصــول، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت – 

ــان ط3 1430 هـــ - 2009 م. لبن

الاصــولي،  المعجــم  محمــد،  صنقــور،   -14

ــرت ط2 1426  ــة ع ــش، مطبع ــورات نق منش

هـــ - 2005 م.

المباحــث  إســحاق،  محمــد  الفيــاض،   -15

الأصوليــة، الموقــع الرســمي للشــيخ محمــد 

الفيــاض. إســحاق 

16- الشــاهرودي، الســيد محمــود الهاشــمي، 

بحــوث في علــم الأصــول، تقريــراً لأبحــاث 

الســيد الشــهيد الصــدر، دائــرة معــارف الفقــه 

الإســامي، مطبعــة محمــد ط3 1426 هـــ - 

م.  2005

17- الفاضــي، حســن، الشــيعة في أفغانســتان، 

طبــع بــروت – لبنــان، منشــورات دار الصفــوة 

ط1 2006 م – 1427 هـ.

كاظــم،  جبــار  حميــدة  د.  الاعرجــي،   -18

 – ومشروعيتــه  اســبابه  الفقهــي  الاختــاف 

الإســامي،  الفكــر  في  اركيولوجيــة  دراســة 
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ــه العــدد  ــة الفق ــة كلي بحــث منشــور في مجل

48 الســنة 19 أيلــول 2004 م – 1446 هـــ.

19- الكاظمــي، محمــد عــي الخراســاني، فوائــد 

ــي،  ــق النائين ــاث المحق ــراً لأبح ــول، تقري الأص

مؤسســة النــر الإســامي، قــم – مطبعــة 

ــر الإســامي ط1 1409 هـــ. مؤسســة الن

20- المظفــر، الشــيخ محمــد رضــا، أصــول 

ــروت –  ــات، ب ــارف للمطبوع ــه، دار التع الفق

لبنــان ط2 1425 هـــ - 2004 م.

الأدلــة  تعــارض  محمــود،  الهاشــمي،   -21

الشرعيــة، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت ط1 

م.  1975

22- الهاشــمي، عــي حســن مطــر، علــم أصول 

الفقــه، مطبعــة ســتارة ط1 1432 هـــ - 2011 

م.

ــول،  ــات الأص ــي، اصطلاح ــكيني، ع 23- المش

منشــورات الرضــا، بــروت – لبنــان ط1 1431 

هـــ - 2010 م.

ــة  ــي، نهاي ــن ع ــيخ حس ــري، الش 24- المنتظ

ــران ط1  ــم – إي الأصــول، مطبعــة الحكمــة، ق

هـ.  1375

ــاد  ــن، ارش ــد حس ــي، محم ــاج العام 25- الح

)تقريــر  الأصــول  مباحــث  الى  العقــول 

الســبحاني(،  جعفــر  العلامــة  محــاضرات 

مؤسســة دار الأضــواء بــروت – لبنــان ط1 

م.  2000  - هـــ   1420

التزاحــم  نظريــة  ايــاد،  المنصــوري،   -26

للطباعــة  مديــن  دار  مؤسســة  الحفظــي، 

والنــر، قــم، مطبعــة سرور، ط1 1431 هـــ - 

م.  2010

27- المنصــوري، صــاح عبــد الحســن مهــدي، 

الســيد  عنــد  والاصــولي  الفقهــي  التجديــد 

محمــد باقــر الصــدر، رســالة ماجســتير مقدمــة 

الى مجلــس كليــة الفقــه – جامعــة الكوفــة 

2007 م – 1428 هـــ.

28- الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بن الحســن، 

العــدة في أصــول الفقــه، تحقيــق: محمــد رضــا 

ــران ط1  ــم – اي ــتاره، ق ــة س الانصــاري، مطبع

1417 هـ.
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